
 بیان صحفى
 اعلن المهندس طارق الملا وزیر البترول والثروة المعدنیة خلال مناقشة تعدیل بعض مواد قانون الثروة المعدنیة بمجلس النواب برئاسة
 الدكتورعلى عبدالعال أن اهداف وفلسفة التعدیل تستهدف جعل قطاع الثروة المعدنیة اكثر جذباً للإستثمارات المحلیة والأجنبیة في مجال

 البحث والاستكشاف عن الثروات التعدینیة ، وهو ما یعد خطوة أساسیة لتفعیل توجهات الدولة لتعظیم القیمة المضافة من ثرواتها الطبیعیة
 في اطار رؤیة مصر 2030 للتنمیة المستدامة ، ومواكبة التطورات التى شهدتها الممارسات الدولیة في مجال الاستثمار التعدینى بما

 . یضمن المساهمة في جذب افضل الشركات التعدینیة الى مصر
 واضاف الملا أن مواد القانون المعدلة تسهم في توفیر عوامل أساسیة  لجذب الاستثمار تشمل اتاحة القدرة على التنبؤ للمستثمر من خلال
 وجود مواد قویة وراسخة تدعم الاستقرار مع مرور الزمن وإتاحة الحد الأدنى لقرارات التفاوض عبر رؤیة متطورة لقطاع التعدین ، الى

 جانب تحقیق الشفافیة من خلال  قواعد وشروط واضحة امام المستثمر ، وتحقیق التوازن من خلال إقرار شروط مناسبة لطبیعة النشاط
 . التعدینى والتوازن بین الدولة والمستثمر

 وأوضح الملا أن تعدیلات القانون تركزت بشكل اساسى على تطویر النظام المالى وآلیة منح تراخیص العمل التعدینى وتنظیم
 الاختصاصات ویشمل ذلك ، تیسیر الإجراءات و فصل تراخیص البحث عن الثروات المعدنیة عن تراخیص استغلالها لاعطاء مزید من

 المرونة في جذب استثمارات للبحث والاستكشاف ، مشیرا الى وضع حد اقصى للاتاوة التي تقوم الدولة بتحصیلها بنسبة 20% وبحد
 .  ادنى 5% وزیادة نسبة حصیلة المحافظات من الاتاوة من 1 % الى 6% للمساهمة فى التنمیة المجتمعیة

 واكد الملا ان التعدیلات تم وضعها بمشاركة كافة الجهات المعنیة والمستثمرین والغرف التجاریة مع اللجنة الوزاریة المختصة التي
 . شكلها الدكتور مصطفى مدبولى رئیس مجلس الوزراء لدراسة المقترح الذى تقدمت به وزارة البترول والثروة المعدنیة لتعدیل القانون

 وعن استراتیجیة تطویر وتحدیث قطاع التعدین أوضح الملا أن الإصلاح التشریعى وتعدیل قانون التعدین یأتي في مقدمة الأولویات
 .المحددة لتنفیذ هذه الاستراتیجیة حیث یمثل حجر الزاویة في تطویر قطاع التعدین

 وأضاف ان الوزارة بادرت بإعداد استراتیجیة طموح لتطویر وتحدیث القطاع بالتعاون مع بیت خبرة عالمى متخصص لرفع مساهمة
 قطاع التعدین في الناتج القومى في ظل ضآلة مساهمته حالیا والتي لا تتعدى5ر0% رغم الإمكانیات التعدینیة الكبیرة ، لافتا الى ان

 الاستراتیجیة تستهدف نتائج ملموسة على المدى القصیر الى جانب تحقیق نقلة نوعیة كبیرة في أداء قطاع التعدین بحلول عام 2030
 تتضمن  وصول اسهامات القطاع في الناتج القومى الى 7 ملیارات دولار ، وتوفیر 110 الف فرصة عمل جدیدة ، وجذب استثمارات

 بقیمة 700 ملیون دولار، لافتا الى ان الوزارة تسعى للارتقاء بأداء القطاع التعدینى وجاذبیته الاستثماریة على غرار ماشهده قطاع
 .  البترول والغاز

 وذكر الوزیر أنه تم وضع خارطة طریق لتنفیذ الاستراتیجیة تتألف من سبعة محاور أساسیة تشمل الإصلاح التشریعى وتعدیل القانون
 الحالي ، وتحدیث النظام المالى لجذب المستثمرین مع حفظ حقوق الدولة ، وتعدیل نظام التراخیص وتیسیر الإجراءات  ، وإعادة تنظیم
 الاختصاصات بهیئة الثروة المعدنیة ، ووضع استراتیجیات تفصیلیة لاستغلال الخامات المختلفة تراعى تعظیم القیمة المضافة ، ورفع

 .كفاءة الكوادر البشریة من خلال برنامج تدریبى متطور للعناصر الشابة ، وتنفیذ استراتیجیة للترویج للفرص الاستثماریة
 وأشار الملا الى  المزایا التنافسیة التى یتمتع بها قطاع التعدین فى مصر كتوافر الخامات المختلفة و البنیة الأساسیة القویة وشبكات

 . الطرق التي تتوسع فیها الدولة بالإضافة إلى انخفاض مصروفات التشغیل وتوافر العمالة الماهرة
 وأكد الوزیر أن تعدیل قانون الثروة المعدنیة یأتي متماشیاً مع نص المادة (32) من الدستور والتي تلزم الدولة بالحفاظ على مواردها

 الطبیعیة  وحسن استغلالها وكذا الاتجاه نحو تعظیم القیمة المضافة لتلك الموارد الطبیعیة بما یدعم الاقتصاد القومي ویسهم بفاعلیة في
 . خطط التنمیة الاقتصادیة للدولة

 


